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 الوقائع
المدعى تقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بصحيفة دعوى ضد شركة  المدعيتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

( والثالثة 00( والثانية برقم )00الأولى برقم ) المدعى عليها : المدعي لديه ثلاث محافظ استثمارية لدىأولا  :جاء فيها ،عليها
على أن تقوم المدعى عليها بفتح محافظ استثمارية لديه، وتم التفاق على أن  المدعى عليها(. ثانياا: تم التفاق مع 00برقم )

وبعد مدة اكتشف أن المدعى %( من عمولت التداول، 70تقدم المدعى عليها خصماا على عمولت البيع والشراء بنسبة )
، وأفاده بأنه إليهس  المتف  عليه، فتقدم إلى مدير إدارة وددة الأسهم فاعتذر بحعليها ل تقوم بخصم هذه النسبة من العمولت 

تم سيقوم بمعالجة هذا الخطأ ولم يقم بذلك دتى الآن، لذا فهو يطال  بإلزام المدعى عليها بتزويده بكشف يبين العمولت التي 
خصمها لمصلحته منذ أن بدأ التعامل معه، وذلك بأثر رجعي. ثالثاا: تقدم المدعي بطل  شراء بسعر السوق في تاريخ 

، وقام )أ(( سهم في شركة 10,000لشراء ) الولىم في صالة الأسهم، وتم إدخال أمر الشراء على محفظته 13/7/2003
ذج أمر الشراء بعد إدخاله في النظام )وأرف  صورة منه(، وبعد مدة راجع ه صورة من نمو إلي الموظف بإدخاله في النظام وسلم

، وكان سعر السهم قد ارتفع، فتظلم إلى المدعى عليها أكثر )أ(المدعى عليها للاطلاع على موجودات المحفظة فلم يجد أسهم 
( سهم في 5,400لمصرفي بطل  شراء )م قام المدعي من خلال الهاتف ا5/3/2005من مرة ولم يتجاوبوا معه. رابعاا: بتاريخ 

وفي اليوم التالي وجد محفظته بالسال ، وعند سؤال الوسيط عن سب  ذلك أجاب بأن طل   الأولى،في المحفظة  )ب(شركة 
الشراء الذي طلبه تم تنفيذه عدة مرات نتيجة خلل في النظام، وطالبه بتغطية الكشف، ورفض المدعي ذلك، وبتاريخ 

المدعى عليها ببيع أسهم المدعي والأسهم الزائدة بدون موافقة المدعي، وأخذ قيمة الأسهم الزائدة والنقص م قامت 7/5/2005
( سهماا في 1,540) لـم قام المدعي بإدخال أمر بيع 7/2/2006الذي ددث فيها والعمولت من دسابه. خامساا: بتاريخ 

ي  الأمر، ولم توضع القيمة إل بعد ثلاثة أشهر رغم مطالبته بإيداع عن طري  الوسيط، وقد تم تعل الثانيةفي محفظته  )ج(شركة 
القيمة في المحفظة. سادساا: الأعطال المتكررة بنظام التداول الخاص بالمدعى عليها، ومنها العطل الذي وقع في تاريخ 

لذلك أخفقت المدعى عليها م من الساعة الحادية عشرة صبادا دتى بعد نصف ساعة من الفترة المسائية، ونتيجة 6/3/2006
في تنفيذ أوامر الشراء وأوامر البيع التي قام المدعي بطلبها من الوسيط عبر الهاتف المصرفي، وطال  المدعي بإلزام المدعى عليها 
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ل بتقديم التسجيل خلال هذه الفترة ليتضح عدد أوامر البيع وعدد أوامر الشراء التي أخفقت المدعى عليها في تنفيذها من خلا
الأولى بمبلغ  ؛مرتين الثانيةمنه دعم محفظته  تطلب إذ ؛. سابعاا: قامت المدعى عليها بممارسة التغرير والإغراء للمدعياخطئه

ثلاثمائة ألف ريال، والثانية بمبلغ مائتين وخمسين ألف ريال، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بتسييل محافظ كثيرة في السوق لعملاء 
قامت المدعى عليها بوضع اسم المدعي في قائمة متعثري السداد، وقد ترت  على ذلك أضرار كثيرة. وختم آخرين. ثامناا: 

المقدرة بمبلغ  ،الثانيةإلغاء وشط  كامل مبلغ المديونية المكشوف بها دسابه الستثماري للمحفظة -1مذكرته بالمطالبة بالآتي: 
والتي كُشف بها دساب المدعي  ( ريالا 71/715,345لغ قدره )بمبالثالثة ، وللمحفظة رقم ( ريالا 10/138,959)

الحكم بدفع نسبة خصومات عمولت التداول المتف  عليها لمصلحته -2الستثماري نتيجة للخطأ المرتك  من المدعى عليها . 
لها لو أنه تم تعويضه عن تفويت الأرباح التي كان من الممكن تحصي-3( ريال. 26,108,000وذلك بمبلغ تقديري قدره )

الخصم بالفعل وتم التداول بهذه الأموال، وكذلك عن إرباك الميزان المالي لدى دساباته في المحافظ الثلاث ويترك تقدير ذلك 
تعويضه عن الخطأ الذي أضر به وفوت عليه الأرباح التي كان يمكن تحصيلها من جراء عدم تنفيذ أمر شراء بسعر -4للجنة. 

( ريال، جبراا للضرر وتعويضاا عن الخسارة 6,000,000، وتسب  له بخسارة مقدارها ))أ(سهم في شركة ( 10,000السوق لـ )
تعويضه عما أصابه من أضرار، وما تكبده من خسائر، وما فات عليه من أرباح، نتيجة لتكرار -5التي لحقت به نتيجة لذلك 

يقاف محفظته بسب  كشفها، وتعدي المدعى عليها، وبيع وإ الولىفي المحفظة  )ب(( سهم في شركة 5,400) لـأمر شراء 
 ( ريالا.639أسهمه بدون علمه وموافقته، ومقابل ما فاته من أرباح خاصة أن سعر السهم وصل إلى )

تعويضه عن الأضرار والخسائر الناتجة من -7تعويضه عن كشف دسابه، والعبث في محفظته، ودرمانه من التداول فيها. -6
-8من خلال الوسيط، ويترك للجنة تقدير التعويض بما تراه وفقا لقواعد العدالة.  )ج(( سهماا لشركة 1,540يع )تعلي  أمر ب

تعويضه عن الخسائر التي تسببت فيها المدعى عليها نتيجة لتعطل النظام وتسببه بخسارة بمبلغ تقديري ل يقل عن 
 ( ريال.1,000,000)
إسقاط اسم المدعي -10( ريال. 550,000والبالغة ) الثانيةغ التي غرر به لدعم محفظته رقم إلزام المدعى عليها بإعادة المبال-9

تعويضه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تكبدها نتيجة -11من قائمة متعثري السداد وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن ذلك. 
 لعدم تجاوب المصرف مع مطالبه.
 هـ، القاضي بما يلي:1433لعام  1/2011/ل/د934ات الأوراق المالية قرارها رقم وقد أصدرت لجنة الفصل في منازع

 "أولا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الآتي:
( سهم من أسهم 10,000( عشرون ألفاا وستمائة ريال، تعويضاا عن عدم تنفيذ أمر شراء عدد )20,600مبلغاا قدره )-1

 .)أ(شركة 
وإددى وأربعون هللة، يمثل  مائة وسبعة وثلاثون ريالا  ( خمسمائة وثمانية وعشرون ألفاا وثماني41/528,837مبلغاا قدره )-2

 المبلغ المستقطع من دسابه.
( ستمائة وستة وثمانون ألفاا وثلاثمائة وستة ريالت وخمس وثمانون هللة، تعويضاا عن درمانه 85/686,306مبلغاا قدره )-3

 ستقطع من دسابه.من استثمار المبلغ الذي ا
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يمثل قيمة بيع  ،( ستمائة وسبعة وثمانون ألفاا ومئتان وستة وتسعون ريالا وإددى وستون هللة61/687,296مبلغاا قدره )-4
 .)د(أسهم شركة 

مائة ووادد وتسعون ألفاا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالا وسبعون هللة، تعويضاا عن  ( ثماني70/891,949مبلغاا قدره )-5
 .)د(مانه من استثمار قيمة أسهم شركة در 
( خمسمائة وتسعون ألفاا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا واثنتان وسبعون هللة، تعويضاا عن  72/590,548مبلغاا قدره )-6

 كشف دسابه بالسال .
 ريالا، تعويضاا عن بيع أسهمه ( أربعة ملايين وأربعمائة وستة وسبعون ألفاا وثلاثمائة وثمانية وستين4,476,368مبلغاا قدره )-7

 . )ب(في شركة 
( اثنان وستون ألفاا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالا، تعويضاا عن التأخر في تخصيص قيمة بيع أسهم 62,928مبلغاا قدره )-8

 .)ج(شركة 
 بالمخالفة للأمر. )ذ( ( ألف وخمسمائة وسبعة ريالت وخمسون هللة، تعويضاا عن شراء أسهم شركة5/1507مبلغاا قدره )-9

 ثانياا/صرف النظر عن دعوى المدعي فيما يتعل  بالعمولت لعدم تحريرها.
  ثالثاا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.".

التعويض عن عدم تنفيذ ن إأولا:  :بمذكرة استئناف عليه، ذكر فيها الآتي تقدم ،وبعد تسلم المدعي نسخةا من قرار لجنة الفصل
فالمدعى عليها لم تنفذ الأمر  ؛غير عادل، ول يتناس  مع دجم الضرر وظروف وملابسات المخالفة )أ(ركة طل  شراء أسهم ش

على  ةا ومدلسبذلك نظام السوق  ، وقد أخفته المدعى عليها، مخالفةا ابسب  عدم وجود خيار تنفيذ سعر السوق في نظامه
كما ثبت عدم صحة اتهامات المدعى عليها للمدعي بتسببه   عملائها، مع العلم أن غال  طلبات المدعي كانت بسعر السوق،

بالخطأ، وقد تعاملت المدعي عليها مع شكوى المدعى باتهامه أن عدم التنفيذ يعود إلى وجود أمر آخر، وقد ثبت عدم صحة 
، فيكون التعويض بأن يكون التعويض بأعلى سعر للسهم دتى النط  بالقرار ؛ذلك، ول بد من أن يكون الجزاء للمخطئ رادعاا 

: أهملت اللجنة المدعى عليها، وإعلانها للعامة. ثانياا ب، بالإضافة إلى إيقاع عقوبة ( ريال4,370,000قدره ) المستح  مبلغاا 
بحجة عدم ثبوت إدخال هذا  ؛بسعر السوق )ر(( سهم من أسهم شركة 1,000) لـطل  المدعي التعويض عن أمر الشراء 

دخاله وقد تم إرفاق صورة من أمر الشراء ولم ينفذ. ثالثا: أخطأت اللجنة في صرف النظر عن مطالبة الأمر، بالرغم من ثبوت إ
وأخذ اليمين منه. رابعاا: يج  على اللجنة  )م ح (ضور بحلزام الإ، ويطال  اللجنة بالمدعي بخصم العمولت المتف  عليها شفهياا 

دعى عليها، فليس من العدل أن يأخذ عمولة عن تصرف خاطئ مخالف تعويض المدعي عن العمولت الناتجة عن مخالفات الم
( سهم من 10,000) لـإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن عدم تنفيذ أمر شراء -1للنظام. وختم مذكرته بالطلبات الآتية: 

 )ر(م من أسهم شركة ( سه1,000) لـالتعويض عن عدم تنفيذ أمر الشراء -2( ريال. 4,370,000بمبلغ ) )أ(أسهم شركة 
إعادة العمولت التي قامت المدعى عليها بأخذها نتيجة لعمليات البيع والشراء -3بأعلى نقطة وصل إليها مؤشر السوق. 

التعويض عن أتعاب المحاماة والستشارات -5تأييد قرار لجنة الفصل في كل ما دكمت به لمصلحة المدعي. -4المخالفة. 
 ( ريال.300,000القانونية بمبلغ )
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اللجنة غير مختصة ن إ: أولا  :بمذكرة استئناف ذكر فيها الآتي تقدم ،وبعد تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من قرار لجنة الفصل
ؤرخ في ملكونها عملية تسييل لسداد عقد مرابحة  والكشف المتعل  بها، نظراا  )ب(النظر في اعتراض المدعي على بيع أسهم شركة ب
: بعي  شكلي وهو عدم الختصاص. ثانياا  تم بيان ذلك بالوثائ  أمام لجنة الفصل، مما يجعل القرار مشوباا م، وقد 4/5/2004
عوضه عن المبالغ المستقطعة من دسابه، ودرمانه من استثمار هذه  فقد ؛القرار تطرق إلى ما يتجاوز ددود شكوى المدعين إ

لم يتقدم بهذه المدعي  مع أن، وتعويضه عن كشف دسابه بالسال ، ، ودرمانه من استثمار قيمتها)د(المبالغ، وبيع أسهم 
/هـ من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لئحة إجراءات الفصل في منازعات 25للمادة  مخالفاا  عد  الشكوى أمام الهيئة، مما يُ 
هذا  عد  هـ(، ويُ 1429لعام  1/2008/ل/د329لعدة قرارات صدرت من اللجنة، ومنها القرار رقم ) الأوراق المالية، ومخالفاا 

طل  من اللجنة الستفسار عن صحة الخطاب المقدم لها بخصوص  إذ ؛في القرار. ثالثا: أخل القرار بح  الدفاع ثانياا  شكلياا  عيباا 
ى نحو ما في تلك الفترة ل يسمح بتداول هذه الأسهم عل (تداول)، والتي وضح فيها أن نظام )أ(( سهم في شركة 10,000)

نصت على عدم جواز العرض  (تداول)قواعد ن أ ذلك ؛م30/7/2003قام به المدعي، والمبين في الخطاب المرف  بتاريخ 
عن إمكانية تنفيذ أمر شراء أسهم  (تداول)والطل  في نفس الوقت لشركة واددة، إل أن ما قامت به اللجنة هو الستفسار من 

: تعرض القرار إخلالا بحقه يقتضي نقض القرار وإعادة النظر فيه. رابعاا  عد  المدعى عليه، ويُ  ، وهذا يختلف عن ما طلبه)أ(شركة 
إلى هذه الأسهم أو كافة على أساس بيعها بغير إذن، دون أن يتطرق في إجراءات التقاضي   )ب(تعويض المدعي عن أسهم ل

  المدعى عليها في إيضاح دفاعه ديالها، وهذا معارض لما مما أهدر د ؟بيان ما تم بخصوصها، وهل تم بيعها بإذن أو بغير إذن
"وديث إن لجنة الفصل قد اعتمدت في  وهوهـ 1432م( لعام 2011/ل.س/303نصت عليه لجنة الستئناف في قرارها رقم )

يذ هذه الأوامر، ديث قرارها على عدم إنكار المدعى عليها تنفيذ الأوامر محل النزاع وعدم تقديمه لما يثبت قيام المدعي بطل  تنف
إن عدم إنكار التنفيذ ل يبنى عليه الحكم لودده وإنما يبنى الحكم في مثل هذه الحالت على إقرار المدعى عليها بتنفيذ هذه 
الأوامر دون طل  من المدعي أو امتناعه عن الستجابة لطل  اللجنة بتقديم المستندات الدالة على أن تنفيذ هذه الأوامر تم 

وذلك بأن  ؛( من نظام السوق المالية25ن المدعي، وديث إن اللجنة لم تستخدم صلادياتها المنصوص عليها بالمادة )بأمر م
تأمر المدعى عليها بتقديم الأدلة والوثائ  التي ترى لزوم تقديمها، وذلك في ظل قناعتها بأن ما ينطب  عليه هو المادة السادسة 

: نص القرار على "وأما الأسهم التي ل يقابلها سبما يستخلص من قرارها". خامساا عشر من لئحة الأشخاص المرخص لهم د
ذلك أنها  ؛ما قررته اللجنة هنا غير دقي و رصيد نقدي فإن المدعي يستح  التعويض عنها بالأعلى دتى تاريخ النط  بالقرار"، 

نة تعوض المدعي عن الأسهم التي نزلت قيمتها في افترضت درمان المدعي من قيمة الأسهم، وهذا مخالف للواقع، مما جعل اللج
هـ( نص على 1429لعام 2008/ل.س/69محفظته إلى تاريخ يتعدى تاريخ علمه بها، وديث إن قرار لجنة الستئناف رقم )
الذي  للضرر في تقدير هذه اللجنة موقفاا  عد  "أن تصرف المدعي في ثمن الأسهم المودع في دسابه أو جزء منه مع علمه بذلك يُ 

أصاب المدعي .... وأن السماح للمدعي بالتصرف بثمن الأسهم مع الدتفاظ له بحقه في التعويض عنها إلى دين التاريخ 
من قبيل المبالغة في مراعاة جان  المدعي على دساب المدعي عليه، بحيث يستفيد من المبلغ  عد  الذي يختاره هو لإقامة دعواه يُ 
عنه خلال الفترة التي تلي تصرفه بالمبلغ بما يجافي العدالة لما يترت  عليه من ازدواج في التعويض  المودع في دسابه مع التعويض

خلال تلك الفترة"، وديث إن الثابت من خلال كشوف دساب المدعي أن قيمة بيع الأسهم قد تم إيداعها في دساب المدعي 
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عي، فإن تعويض المدعي بأعلى سعر وصل إليه السهم إلى به كشف الحساب الذي تسب  به المد يطالستثماري مباشرة، وغُ 
تاريخ النط  بالقرار ــ وليس تاريخ تصرف المدعي ــ مع تعويضه بكامل قيمة الأسهم دون خصم المبالغ المودعة في دسابه 

ويضاا مركباا في : عوضت اللجنة المدعي تعيقتضي خطأ اللجنة في الأساس الذي بنت عليه تعويض المدعي. سادساا  -الستثماري
، رغم أن هذا ( ريالا 41/528,837دين ادتسبت له تعويضاا عن المبلغ المستقطع من دسابه ومقداره )-1الحالت التالية: 

، وعوضته عنها بما نصه "كما أن )ب(في شركة  ( سهماا 4,250) عددهاالمبلغ يمثل قيمة أسهم أثبتت اللجنة ملكيتها للمدعي 
وهذا تعويض مرك  ل  "،)ب(( سهماا من أسهم شركة 6,930عن بيع المدعى عليها لأسهمه بعدد ) المدعي يستح  التعويض

يناقض إلزام  -رغم عدم جوازه شرعاا، وعدم تضرر المدعي منه -تعويض المدعي عن كشف الحساب -2يجوز شرعاا ونظاماا. 
وض عن المبالغ التي تم استقطاعها من دسابه، عُ  المصرف بما تم استقطاعه من دساب المدعي لأجل هذه الصفقة، فالمدعي قد

على الصفقة التي يؤكد التسجيل الصوتي أنه على علم ورضا بها، ثم يتم تعويضه عن كشف دساب هو المتسب  به، مع  بناءا 
لرتباط تغطية   ؛ملادظة أن طريقة دساب اللجنة للتعويض على هذا النحو فيها إجحاف بح  المدعى عليها بشكل كبير

كشف الحساب وعملية بيع الأسهم بعقد مرابحة موقع مع المدعي. وختم مذكرته بطل  إلغاء القرار، ورد الدعوى، وإلزام المدعي 
 بمصاريفها.

 الأسباب
بعد اطلاع لجنة الستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار محل الستئناف، وأسباب العتراض عليه، 

وديث انتهت لجنة  .دما خلال الأجل المحدد نظاماا، فقد رأت اللجنة نظر الدعوى من النادية الموضوعيةتئنافين قُ وديث إن الس
أنه بتاريخ  (تداول)الفصل في قرارها المستأنف ضده إلى أنه تبين لها من أوراق الدعوى ومن التسجيلات الصوتية ومن خطاب 

بسعر السوق عن طري  الوسيط، ولم يتم تنفيذه  )أ(من أسهم شركة ( سهم 10,000م طل  المدعي شراء )13/7/2003
( ريالا، فقام بطل  شراء 09/1,205,531بمبلغ ) م كان رصيد المدعي دائناا 5/3/2005لإلغائه من قبل الوسيط، وبتاريخ 

في المكالمة  -دعيَ ( ريالا للسهم، وقد أفاد الوسيطُ الم125عن طري  الهاتف بسعر ) )ب(( سهم من أسهم شركة 5,400)
أن الكمية المطلوبة لم يتم تنفيذها، فطل  منه المدعي إعادة الطل  مرة أخرى، ولم يتم تنفيذ طلبه بعد إدخال أربعة  -الهاتفية

( ريال للسهم، وكان المبلغ الذي يكفي لشراء هذه 50/124( سهم بسعر )5,400أوامر، وفي فترة لدقة تم تنفيذ شراء )
( ريالا، 41/528,837( سهماا بقيمة إجمالية قدرها )4,250( ريالا، كما تم تنفيذ شراء )45/673,308الأسهم هو )

بقيمة إجمالية قدرها  )د(( سهماا من أسهم شركة 4,616( ريالا، ثم قام ببيع )23/3,385فأصبح رصيد المدعي دائناا بمبلغ )
( سهم من أسهم 20,200( ريالا، ثم تم تنفيذ شراء )61/687,296( ريالا، فأصبح رصيده دائناا بمبلغ )38/683,991)

( سهماا، 36,850( ريالا فأصبح إجمالي الأسهم المشتراة )99/1,840,218، فانكشف دساب المدعي بمبلغ ))ب(شركة 
( سهماا من أسهم شركة 31,380م قامت المدعى عليها ببيع )7/5/2005( سهم ملك للمدعي، وبتاريخ 7,000منها )
( 74/27,618( سهماا كان المدعي يمتلكها قبل تنفيذ صفقة الشراء، فأصبح رصيد المدعي دائناا بمبلغ )6930منها ) )ب(

بقيمة إجمالية قدرها  )ج(( سهماا من أسهم شركة 1,540م طل  المدعي بيع )7/2/2006ريالا، وبتاريخ 
)القاعدة الخامسة( من قواعد  إن  م، وديث 28/2/2006( ريال، ولم يتم إيداع هذا المبلغ إل بتاريخ 27/761,728)
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تنص على أن ه "يج  على ، (التداول غير المفوض)السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول المعنونة بـ
الوسيط أل يمارس عملاا غير مفوض أو غير ملائم في دسابات العملاء، ول يمكن أن يتصرف الوسيط إل بموج  توجيه العميل 
له، وبشكل خاص يج  أل يتداول الوسيط نيابة عن العميل، ثم يخطر العميل فيما بعد بالعمليات التي نفذها في دساب 

للوسيط في أي دال من الأدوال استخدام الأوراق المالية للعميل أو أمواله بدون تفويض من العميل، ويج  أل  العميل، ول يح 
يرهن أو يقرض الأوراق المالية التي في دساب العميل بدون تفويض من العميل"، وديث إن )القاعدة السادسة( من قواعد 

تنص على أن ه "ل يجوز  (أسالي  التعامل المحظورة)قة بقواعد التداول والمعنونة بـالسلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملح
للوسيط المشاركة في الأرباح أو الخسائر الستثمارية للعميل. ويج  أل يواف  الوسيط على طل  شراء للعميل ما لم يكن لدى 

شكل تغطية ادتياطية يقدمها البنك. ول يكون تعهد  العميل سيولة كافية في دسابه لدفع قيمة الطل ، أو سيولة نقدية على
العميل بأن يدفع عن العملية عبر عملية إعادة بيع فورية للأوراق المالية المشتراة وسيلة مقبولة للدفع"، وديث إن  المادة )الخامسة 

أنه "يج  على  جاءت تحت عنوان )التخصيص في الوقت المناس ( تنص علىالتي عشرة( من لئحة سلوكيات السوق 
على أمر من عميل أن يتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير،   الشخص المرخص له عند تنفيذه صفقة بناءا 

على تقديره واختياره أن يتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قرر  كما يج  عليه في دالة التنفيذ بناءا 
فقة لحسابه"، وديث تنص )القاعدة الثامنة( من المبادئ العامة الواردة في قواعد التداول على أن  الشخص المرخص له تنفيذ الص

( وتعني يوم التسوية الرسمي التالي لليوم الذي تتم فيه عملية التداول، ول 1"مدة التسوية النقدية الفتراضية في السوق هي )ت+
الثانية عشرة( من قواعد التداول على أن مسؤولية العضو تبدأ "تجاه يسمح بأي مدد تسوية أخرى"، وديث تنص )القاعدة 

عملائه المشترين والبائعين من لحظة إدخال الأوامر في النظام ودتى استكمال إجراءات تسويتها، إضافة إلى ما قد يترت  عليها 
عشرون( من قواعد التداول على أن "العضو من التزامات تجاه الغير بما يكفل دقوق جميع الأطراف"، وتنص )القاعدة الحادية وال

الذي يفتح الحساب مسؤول عن كافة عمليات المقاصة والإدارة النقدية لحساب العميل. يكون العضو الذي أنشأ الأمر مسؤول 
( سهماا 24,450عن كافة عمليات المقاصة والإدارة النقدية لحساب السوق"، وديث إن المدعى عليها نفذت للمدعي شراء )

فتكون هذه الأسهم داخلة في ضمان المدعى عليها ول تلزم  ،بدون وجود سيولة كافية لتنفيذ أمر الشراء )ب(ن أسهم شركة م
لها في مجال الأوراق المالية، فإنها تكون مسؤولة عن تصرفها الخاطئ بعدم  مرخصاا  وسيطاا  عد  المدعي، وديث إن المدعى عليها تُ 

ل تلزم المدعي،  )ب(( سهماا من أسهم شركة 24,450، وبشرائها ))أ(هم من أسهم شركة ( س10,000تنفيذها لأمر شراء )
وبالستفادة من مبالغ تخصه، وكشفها لحساب المدعي، وبيع أسهم خاصة به لتغطية هذا الكشف، وتأخرها في إيداع قيمة 

دعي عن درمانه من شراء أسهم، ودرمانه مما يرت  عليها المسؤولية عن هذا التصرف بتعويض الم (،)جصفقة بيع أسهم شركة 
من المبالغ المستقطعة من دسابه لتنفيذ صفقة الشراء التي ل تلزمه، بالإضافة إلى إعادة هذه المبالغ، كما أنه يستح  التعويض 

 عن بيع المدعى عليها لأسهمه لتغطية المديونية المقيدة على دسابه، وعن التأخر في إيداع قيمة صفقة. 
العمل في سوق الأوراق المالية، وهي مقيدة في تصرفاتها بقواعد  في وسيطاا مرخصاا لها عد  نة الستئناف أن المدعى عليها تُ وترى لج

هـ، وما صدر عن هيئة السوق 16/4/1424( وتاريخ 91من قرار مجلس الوزراء رقم ) (سادساا )التداول السارية بموج  البند 
لس الوزراء، المشار إليه، ولنظام السوق المالية، مما استندت إليه اللجنة في اسباب قرارها، لذا فإنها المالية من لوائح وفقاا لقرار مج
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تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل من ثبوت خطأ المدعى عليها، وإضرارها بالمدعي، وتوافر علاقة السببية بينهما، مما يوج  
 تعويض المناس .الرجوع عليها بالفي الح  لمدعي امسؤوليتها ويعطي 

المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره إلزام إلى ( من البند )أولا( 1وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة )
وذلك بادتساب الفرق بين متوسط  (؛)أ( سهم من أسهم شركة 10,000تعويضاا عن عدم تنفيذ أمر شراء )ريال ( 20,600)

، وضربه في عدد الأسهم، وناتجه هو ( ريالا 75/79وم التالي وما بين سعر السوق وقت إدخاله للأمر وهو )سعر السهم في الي
 مبلغ التعويض.

وترى لجنة الستئناف أن التعويض عن عدم تنفيذ أمر الشراء يكون بالفرق بين سعر إمكانية التنفيذ للأمر في اليوم الذي صدر 
 ؛لي أو أعلى سعر وصل إليه السهم يوم تمكن العميل من التنفيذ بعد علمه، أيهما أقرب للتنفيذفيه الأمر وبين سعر التنفيذ الفع

وذلك لأن المدعي ليس له أن يتجاوز في دعواه على المدعى عليها عن فوات دصوله على الأسهم بالسعر الذي طلبه، إل 
مما  ،وذلك لأن مبلغ الشراء ظل في دساب المدعي ؛بمقدار أعلى سعر للسهم الذي كان باستطاعته التنفيذ به يوم التمكن

يوقف مسؤولية الوسيط عن الضرر الذي يصي  العميل بعد ذلك بسببه. وبتطبي  ذلك، وديث إن أمر الشراء أدخل بتاريخ 
( ريالا، 00/79( مساء بسعر السوق، وديث إن سعر السوق في تلك اللحظة كان )06:25م عند الساعة )13/7/2003

م قام المدعي بالتداول على محفظته، الأمر الذي يثبت علمه بعدم تنفيذ أمر الشراء في هذا 14/7/2013ه بتاريخ وديث إن
( يكون الناتج 25/83( من )00/79( ريالا، وبطرح )25/83اليوم، وديث إن أعلى سعر للسهم بهذا التاريخ كان )

 ( ريالا وهو مبلغ التعويض المستح  للمدعي.42,500( يكون الناتج )10,000( وبضربه بعدد الأسهم وهو )25/4)
المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره إلزام إلى ( من البند )أولا( 2وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة )

( من البند )أولا( 3الفقرة ) يمثل المبلغ المستقطع من دسابه، وكذلك ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في ( ريالا 41/528,837)
( ريال تعويضاا عن درمانه من استثمار المبلغ الذي 85/686,306المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره )إلزام من 

إلى أدنى نقطة بلغها  وذلك بالنظر إلى أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال تلك الفترة، منسوباا  ؛استقطع من دسابه
الأسهم يوم استقطاع المبلغ، وضرب نسبة التغير في المبلغ المستقطع وناتجه هو مبلغ التعويض، وكذلك ما انتهى إليه  مؤشر سوق

 ( ريالا 61/687,296المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره )إلزام من ( من البند )أولا( 4قرار لجنة الفصل في الفقرة )
المدعى عليها أن إلزام من ( من البند )أولا( 5لك ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في الفقرة )، وكذ)د(يمثل قيمة بيع أسهم شركة 
تم التصرف بها  تيال، )د(تعويضاا عن درمانه من استثمار قيمة أسهم شركة  ( ريالا 70/891,949تدفع للمدعي مبلغاا قدره )

م )اليوم الذي تم فيه استقطاع المبلغ( دتى تاريخ النط  5/3/2005لتنفيذ جزء من صفقة شراء ل تلزمه وذلك من تاريخ 
إلى أدنى نقطة بلغها مؤشر سوق  وذلك بالنظر إلى أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال تلك الفترة، منسوباا  ؛بالقرار

 الأسهم يوم استقطاع المبلغ، وضرب نسبة التغير في المبلغ المستقطع وناتجه هو مبلغ التعويض.
( السابقة من البند 5( و)4( و)3( و)2لجنة الستئناف  أنه فيما يتعل  بما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في الفقرات ) وترى 

)أولا(، عدم استحقاق المدعي للتعويض، وعدم صحة الحكم بإعادة المبالغ المذكورة في تلك الفقرات له؛ لأنه تبين للجنة 
م كان رصيده النقدي 5/3/2005لف الدعوى أن المدعي في بداية تداول يوم الستئناف من المعلومات الثابتة في م
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، )ز(( سهم من أسهم شركة 8000)و، )ب(( سهم من أسهم شركة 7000( ريال ورصيده من الأسهم )69/90.200)
عد دسم ب -بقيمة إجمالية  )ز(( سهم من أسهم شركة 8000، ثم قام المدعي ببيع ))د(من أسهم شركة  ( سهماا 4.616)و

( ريالا، ثم طل  المدعي شراء 09/1.205.531( ريالا فأصبح رصيده النقدي )40/1.115.330قدرها ) -العمولة
( ريالا، وتم تنفيذ 86/1.202.145قدرها ) -بعد دسم العمولة -بقيمة إجمالية  )ب(من أسهم شركة  ( سهماا 9.650)

بعد  -بقيمة إجمالية  )د(من أسهم شركة  ( سهماا 4.616ام ببيع )( ريالا، ثم ق23/3.385الأمر فأصبح رصيده النقدي )
( ريالا، ثم قام بطل  شراء 61/687.296( ريالا، فأصبح رصيده النقدي )38/683.911بمبلغ ) -دسم العمولة

يتم  ( ريالا للسهم، وقد أفاد الوسيطُ المدعيَ أن الكمية المطلوبة لم125بسعر ) )ب(( سهم من أسهم شركة 5,400)
تنفيذها، فطل  منه المدعي إعادة الطل  مرة أخرى، ولم يتم تنفيذ طلبه ال بعد إدخال عدة أوامر، وفي فترة لدقة تم تنفيذ 

( ريالا، منها 2.527.515) -بعد دسم العمولة -بقيمة إجمالية  )ب(( سهم من أسهم شركة 20.200شراء )
( 675.405) -بعد دسم العمولة -تخص المدعي بقيمة إجمالية ( سهم 5400)و( سهم تخص المدعى عليها، 14.800)

مبلغ  -( سهم14.800دون إيداع الأسهم التي ل تخص المدعي وعددها ) -ريالت، وكان المفترض أن يكون رصيده النقدي 
 -ولةبعد دسم العم -بقيمة إجمالية  )س(( سهم من أسهم شركة 4000( ريالا، ثم قام المدعي بشراء )61/11.891)
( 05/120ويبقى في دسابه ) ( سهماا 93( ريالت يكفي رصيده منها في دال لم يتم كشف الحساب )61/506.303)

التي تخص المدعى عليها بمبلغ قدره   )ب(سهم، وقد تم كشف دساب المدعي بعد إيداع أسهم شركة أل يقابلها  ريالا 
سلسلة هذه ال( ريالا، وبعد 2.346.522بلغ )ف )س(شركة  ، ثم زاد الكشف بعد تخصيص أسهم( ريالا 39/1.840.218)

( سهماا تخص المدعي 22.050( سهماا منها )36.850في محفظة المدعي ) )ب(العمليات أصبح مجموع أسهم شركة  من
( 8/1.386.352م تم إضافة مبلغ عقد المرابحة وقدره )29/4/2005تخص المدعى عليها. وبتاريخ سهم ( 14.800و)

( 31,380م قامت المدعى عليها ببيع )7/5/2005( ريالا. وبتاريخ 36/3.732.875فأصبح مبلغ الكشف ) ريالا،
( سهم تخص المدعى عليها، 14.800( ريالا، منها )75/3.762.751بقيمة إجمالية قدرها )  )ب(سهماا من أسهم شركة 

( ريالا، بعد تغطية مبلغ المرابحة وصفقة 74/27,618تخص المدعي، فأصبح رصيد المدعي دائناا بمبلغ )سهم ( 16.580و)
 وهي ليست محل نزاع بين الطرفين. )س(شراء 
لما سب  بيانه من تلك العمليات ودركة النقد في محفظة المدعي، يتبين أن المدعي ليس لديه رصيد نقدي بمبلغ قدره  ووفقاا 

( سهم بحيث يعاد 5,400) البالغة )ب(سهم شركة قيمة أ علىيزيد  )ب(( ريالا، عند طلبه أسهم شركة 41/528,837)
( من البند )أولا(، وكذا ل مسوغ 3( و)2ض عنه، وفقاا لما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في الفقرة )هذا المبلغ للمدعي ويعو  

( من البند 5( والفقرة )4ة )والتعويض عن قيمتها، وفقاا لما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في الفقر  )د(لإعادة قيمة بيع أسهم شركة 
 كما بين  سابقاا.  )ب(( سهم من أسهم شركة 5400)أولا( من القرار؛ لأن قيمتها اشترى بها المدعي )

المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره إلزام إلى ( من البند )أولا( 6وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة )
وذلك بالنظر إلى أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال  ؛تعويضاا عن كشف دسابه بالسال  لا ( ريا72/590,548)
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إلى أدنى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم يوم كشف دسابه بالسال ، وضرب نسبة التغير في مبلغ  فترة الكشف، منسوباا 
 ما أقل وناتجه هو مبلغ التعويض.الكشف أو في القيمة السوقية للمحفظة يوم الكشف بحس  سعر الإغلاق أيه

وذلك بعدم استثماره لأمواله في السوق، نتيجة عدم قدرته  ؛وترى لجنة الستئناف أن كشف دساب المدعي أدى إلى تضرره
على النتقال من سهم إلى آخر، لعلمه أن المدعى عليها ستقوم بتغطية كشف دسابه الناتج عن خطأ المدعى عليها، وذلك 

الحاصل بالحساب، فإن التعويض في هذه الحالة فيه رفع للضرر، وفقاا للقاعدة الفقهية الكلية )الضرر يزال(، بقدر الكشف 
وذلك بحس  مؤشر سوق الأوراق المالية، ارتفاعاا وانخفاضاا، لذلك فإن تعويض المدعى عن كشف دسابه يكون بالنظر إلى 

لتغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال فترة دال السوق في مثل هذه الحالت؛ وذلك بادتساب نسبة ا
فيه الحساب، وضرب نسبة التغير في قيمة كشف الحساب،  كُشفالكشف، منسوباا إلى أدنى نقطة بلغها المؤشر في اليوم الذي  

سيكون ناتج  ،لكبما ل يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجودات المحفظة، باعتبار ذلك هو التعويض الجابر للضرر. وبتطبي  ذ
المستأنف باستئنافه، وديث إن استئناف  التعويض أعلى مما قضت به لجنة الفصل، وديث إن من المستقر قضاءا أل يضار  

 ما انتهت إليه من نتيجة بهذا الشأن. المدعي لم يتضمن اعتراضاا على هذا التعويض، فإن لجنة الستئناف تؤيد لجنة الفصل في
المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره إلزام إلى ( من البند )أولا( 7ة الفصل المستأنف ضده في الفقرة )وديث انتهى قرار لجن

 م.5/7/2005بتاريخ  )ب(( ريال تعويضاا عن بيع أسهمه في شركة 4,476,368)
ات الثابتة في ملف الدعوى أن وترى لجنة الستئناف عدم اختصاص لجنة الفصل بالنظر في هذه الجزئية؛ لأنه تبين من المعلوم

م، والنظر في النزاع المتعل  في هذه 29/4/2005على عقد المرابحة المبرم بين الطرفين المستح  بتاريخ   تم بناءا  )ب(بيع أسهم 
 العقود خارج عن اختصاص لجنة الفصل الولئي.

المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره إلزام إلى ( ( من البند )أولا 8وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة )
وذلك بادتساب مقدار التغير بين أعلى نقطة  (؛)جتعويضاا عن التأخر في تخصيص قيمة بيع أسهم شركة  ( ريالا 62,928)

خ م )اليوم المفترض لإيداع قيمة الأسهم( دتى تاري8/2/2006بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال الفترة من تاريخ 
م )ما قبل إيداع قيمة أسهمه(، وأدنى نقطة بلغها المؤشر في اليوم الواج  فيه التخصيص وهو اليوم اللاد  ليوم 27/2/2006

بيع الأسهم محل النزاع، وضرب نسبة التغير في المبلغ الذي تأخرت المدعى عليها في تخصيصه، والناتج هو مبلغ التعويض، فإن 
 ما انتهت إليه من نتيجة بهذا الشأن. صل فيلجنة الستئناف تؤيد لجنة الف

المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاا قدره إلزام إلى ( من البند )أولا( 9وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة )
السوق وقت إدخال وذلك بالنظر إلى الفرق بين سعر  ؛بالمخالفة للأمر )ذ(( ريالت تعويضاا عن شراء أسهم شركة 5/1,507)

ما  الأسهم، والناتج هو مبلغ التعويض، فإن لجنة الستئناف تؤيد لجنة الفصل فيعدد في الأمر وسعر التنفيذ، وضرب ناتجه 
 انتهت إليه من نتيجة بهذا الشأن.

  بالعمولت لعدم النظر عن دعوى المدعي فيما يتعلصرف إلى وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في البند )ثانياا( 
المدعي ذكر أنه ل يستطيع تحديد العمليات التي تم فيها ادتساب العمولة بأكثر مما هو متف  عليه، وبالتالي ل ن أ ذلك ؛تحريرها

تنع التي جاء فيها أنه "إذا ام ،( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية63/1يمكن الركون إلى طلبه لما نصت عليه الفقرة )
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المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى دتى تحريرها"، فإن لجنة الستئناف تؤيد 
 ما انتهت إليه من نتيجة بهذا الشأن. لجنة الفصل في

لجنة الستئناف تؤيد لجنة ما عدا ذلك من طلبات، فإن رفض إلى وديث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في البند )ثالثاا( 
 ما انتهت إليه من نتيجة بهذا الشأن. الفصل في

وذلك بتعويضه عن المبالغ  ؛أما ما ذكره وكيل المدعى عليها في استئنافه من أن القرار تطرق إلى ما يتجاوز ددود شكوى المدعي
انه من استثمار قيمتها، وتعويضه عن كشف ، ودرم)د(المستقطعة من دسابه، ودرمانه من استثمار هذه المبالغ، وبيع أسهم 

لم يتقدم المدعي بهذه الشكوى أمام الهيئة، فالثابت من ملف الدعوى أن المدعي تقدم بشكواه لدى هيئة  إذ ؛دسابه بالسال 
التي  )ب(السوق المالية وقد تضمنت الشكوى مطالبة المدعى التعويض عن خطأ المدعى عليها في تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة 

 ترت  عليها كشف دسابه بالسال ، الأمر الذي يجعل القرار صدر في ددود طلبات المدعي.
أما بقية ما ذكره المدعي، وبقية ما ذكره وكيل المدعى عليها في استئنافيهما، فإنه لم يخرج عما سب  أن أبدياه من دفوع أمام لجنة 

 ا القرار.الفصل، وأجابت عنه في أسباب قرارها، وأجي  عنه في هذ
 فلهذه الأسباب

 قررت لجنة الستئناف الآتي:
لعام  1/2011/ل/د934(  من البند )أولا( من قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 7أولا: إلغاء الفقرة )

 هـ لعدم الختصاص.1433
 . ( من البند )أولا( من القرار نفسه5( و)4( و)3( و)2ثانياا: إلغاء الفقرات )
 لـ( من البند )أولا( من القرار نفسه، ليكون مبلغ التعويض المستح  للمدعي عن عدم تنفيذ أمر شراء 1ثالثاا: تعديل الفقرة )

 وخمس مائة ريال. ( اثنان وأربعون ألفاا 42,500قدره ) مبلغاا  )ب(( سهم من أسهم شركة 10,000)
 لا(، وتأييد البند )ثانياا(، والبند )ثالثاا(، من القرار نفسه.( من البند )أو 9( و)8( و)6رابعاا: تأييد الفقرات: )

 


